
 بكيــن – فرضت الحملة التي تشـــنها 
الصين على شـــركات خدمـــات الإنترنت 
العملاقة بالبلاد نفسها على المستثمرين 
وخبـــراء الاقتصاد، فـــي محاولة لإيجاد 
تفســـير لذلك بعـــد أن تكبـــدت البورصة 
المحليـــة مئـــات المليارات مـــن الدولارات 

خلال أسابيع.
وطالـــت الحملة التـــي انطلقت تحت 
شـــعارات مختلفـــة مثـــل حمايـــة حرية 
المنافســـة وحماية خصوصيـــة البيانات 
والتصـــدي لتهديـــدات الأمـــن القومـــي، 
كيانات صينية عملاقة مثل مجموعة علي 

بابا وتينسنت هولدنغز وميتوان.
ويرى الخبراء هذه الحملة باعتبارها 
تحولا صينيا عـــن النظام الأميركي الذي 
منـــح شـــركات وادي الســـيليكون مثـــل 
فيســـبوك وغوغل حرية النمو والتوسع 
حتى تحولت لكيانات عملاقة، إلى النظام 
الألمانـــي الذي يحـــد من قدرة الشـــركات 
النمـــو  علـــى  الاقتصاديـــة  والكيانـــات 

والتوسع.
ويقـــول شـــين لـــي كبيـــر المحللـــين 
فـــي شـــركة الوســـاطة المالية سووشـــو 
ســـيكيوريتز فـــي تقريـــر تم تداوله على 
الشـــبكات الاجتماعية مؤخرا إن الصين 
تحولـــت مـــن الطريقـــة الأميركيـــة إلـــى 

الطريقة الألمانية.
أمـــا كريـــس ليونـــغ كبيـــر خبـــراء 
الاقتصاد الصيني في شـــركة دي.بي.إس 
غـــروب هولدنغز ليمتد فيقـــول إن النمط 
الألماني أكثر جاذبية بالنسبة إلى الصين 
مـــن عدة أوجه. فألمانيا بهـــا بنوك كبيرة 
مملوكة للدولة وقطـــاع تصنيع للتصدير 
قـــوي ولم تتعرض لأي أزمـــات مالية منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ورأى ليونغ في مذكرة نشرت الاثنين 
الماضي أن ”خروج الصـــين من النموذج 
الاقتصادي الأنغلو ساكسوني بدأ بالفعل 
لأن النموذج الألماني يعتبر منافســـا قويا 

له كنموذج تنموي“.
فـــي  المتخصـــص  المحلـــل  ويقـــول 
الاقتصاد الصيني توم هانكوك في تقرير 
نشـــرته وكالة بلومبرغ إنه رغم محدودية 
أوجه التشـــابه بين الصـــين وألمانيا، فإن 
هنـــاك ثلاثة مجـــالات تقـــارب على الأقل 

هي قواعـــد مكافحة الاحتـــكار والتركيز 
على التصنيع وليـــس الاقتصاد الخدمي 

والاهتمام بالتعليم.
وتحـــاول الصـــين الحـــد مـــن القوة 
السوقية للشـــركات الخاصة الكبرى في 
مجالي التكنولوجيا والعقارات، وحدثت 
تشـــريعات مكافحة الاحتكار لكي تشـــمل 

خدمات الإنترنت.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وخســـرت 
بابـــا  علـــي  مثـــل  العملاقـــة  الصينيـــة 
وتينســـنت هولدنغـــز مئـــات المليـــارات 
من الـــدولارات من قيمتها الســـوقية منذ 
انطـــلاق التحركات الحكوميـــة الصينية 
للحـــد من قوة هذه الشـــركات فـــي العام 

الماضي.
وفي الأسبوع الماضي تعهدت الصين 
بمواصلـــة الحملة مـــع إقـــرار المزيد من 
التشريعات لضمان ”تطور صحي لصيغ 
أعمال جديدة“ ترتبط بالاقتصاد الرقمي.

وفـــي حين يقول خبـــراء إن مثل هذه 
القواعـــد قد تلقـــي بظلالها علـــى الآفاق 
الاقتصادية للصين، فإن النموذج الألماني 
يقول إنه يمكن إقامة اقتصاد متقدم دون 
الحاجة إلى شـــركات خدمات تكنولوجية 

عملاقة.
أســـتاذ  كريمـــر  روجيـــه  ويعتقـــد 
الدراســـات الصينيـــة في جامعـــة ليدن 
بهولنـــدا أن هناك إدراكا بأن ”الشـــركات 
مثل فيسبوك وتويتر لا تساهم بالضرورة 
فـــي الصالح العـــام وأن نموذجها يعتمد 

على العمل في بيئة قليلة الضوابط“.
وأضاف ”مـــن هذا المنطلق ظهرت في 

الصين فكرة تبني النموذج الألماني“.
ويقول بيتر هيفله مدير إدارة آســـيا 
والمحيـــط الهادئ فـــي مؤسســـة كونراد 
المســـيحي  للحـــزب  التابعـــة  إيدنـــاور 
الديمقراطـــي الحاكـــم بألمانيـــا إن بكين 
اســـتعانت بخبـــراء ألمـــان أثنـــاء إعداد 

قوانـــين مكافحة الاحتكار ”وقد نســـخت 
أجـــزاء كبيرة مـــن القانـــون الألماني“ في 

قوانينها.
ويعتبر التركيز علــــى التصنيع ثاني 
أوجــــه التشــــابه بــــين ألمانيــــا والصــــين. 
وبحســــب الخطة الاقتصادية الخمســــية 
الصينيــــة الجديدة التي أعلنت في مارس 
الماضي، لم تحدد بكين نســــبة مســــتهدفة 
للاســــتهلاك من إجمالي النــــاتج المحلي، 
لكنهــــا تعهــــدت بالوصول إلى مســــاهمة 
قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي 

إلى 25 في المئة.
وهــــذا الــــكلام يقتــــرب مــــن النموذج 
الألماني الذي يمثــــل فيه التصنيع حوالي 
18 فــــي المئة مــــن إجمالي النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، في حين لا تزيد النســــبة لدى 
الولايــــات المتحــــدة عــــن 11 فــــي المئة من 
إجمالــــي النــــاتج المحلي الإجمالــــي، كما 

تشير إلى ذلك بيانات البنك الدولي.
وتقـــول دوريس فيشـــر رئيس قســـم 
الأعمـــال والاقتصـــادات الصينيـــة فـــي 
”الإعجـــاب  إن  فورتســـبورج  جامعـــة 
الصينـــي بالنمـــوذج الألمانـــي يأتي من 
فكـــرة أن ألمانيا لم تتخل أبـــدا عن قلبها 
الصناعي وأن هذا قـــد يكون أكثر أهمية 

من قطاع الخدمات“.
وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن 
الحكومة الصينية إلى أنها ترى الشركات 
الصغيــــرة والمتوســــطة أكثر اســــتحقاقا 

للدعم من شركات التكنولوجيا العملاقة.
وفــــي الوقــــت نفســــه فإن الشــــركات 
الصناعية متوسطة الحجم تعتبر العمود 
الفقري للاقتصاد الألماني وتعرف باســــم 
”شــــركات الطبقــــة المتوســــطة“، والتــــي 

أصبحت هدفا حاليا لصفقات الاستحواذ 
من الشركات الصينية.

الرئيــــس  كيمبــــر  برنــــارد  ويقــــول 
التنفيــــذي لشــــركة إي.إي.دبليو إنيرجي 
الألمانية والتي اســــتحوذت عليها شــــركة 
صينية عــــام 2016 إن الصين ”لديها رؤية 
قوية بأن أســــاس الاقتصاد الألماني ليس 
الشــــركات العملاقة المســــجلة بالبورصة 
وإنما الشركات متوسطة الحجم المتفوقة 
في مجال التكنولوجيــــا ولذلك ترغب في 

التعلم من ذلك“.

 الجزائر- وجهـــت الحكومة الجزائرية 
أنظارها إلـــى الفرص المهملة في صناعة 
الثروة الســـمكية أملا فـــي تعزيز دورها 
فـــي الاقتصـــاد المحلي في ظـــل تضاؤل 
هوامش البلد في تحقيـــق إيرادات أكبر 

من صادرات النفط والغاز.
ويحـــاول البلـــد العضو فـــي منظمة 
أوبك والذي يشهد في السنوات الأخيرة 
تراجعـــا فـــي معـــدلات النمـــو وظروفا 
طبيعية قاســـية تتمثل في الجفاف أثّرت 
سلبا على الزراعة إلى دعم قطاع الصيد 
البحـــري بـــكل الطـــرق لتحقيـــق عوائد 

إضافية لخزينة الدولة.
وأكد وزير الصيد البحري والمنتجات 
الصيدية هشام سفيان صلواتشي خلال 
لقاء تنســـيقي مـــع ممثلـــي المهنيين في 
القطاع على ضـــرورة الرفع من القدرات 
الإنتاجيـــة للقطـــاع، مشـــيرا إلـــى فتح 
ورشـــات بالتنســـيق مع باقي القطاعات 
الوزاريـــة للمســـاهمة فـــي تحقيـــق هذا 

المسعى.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
إن  قولـــه  صلواتشـــي  إلـــى  الرســـمية 
”العاملين فـــي القطاع يقع علـــى عاتقهم 
مسؤولية المشاركة والمساهمة في تحقيق 
أهداف تنمية مجـــال الصيد البحري مع 

إبراز تأثيراته المهمة على الاقتصاد“.
وأشـــار إلـــى أنه فتـــح العديـــد من 
الورشـــات بالتنسيق مع باقي القطاعات 
الوزاريـــة لعصرنـــة قـــدرات وإمكانيات 
الأســـماك  واســـتزراع  البحري  الصيـــد 
مـــع تطوير الطاقات التحويلية وإنشـــاء 
بالشـــركات  خـــاص  صناعـــي  نســـيج 

الصغيرة العاملة في هذا المجال.
وكانـــت الحكومة قد أقرت الأســـبوع 
الماضي إجـــراءات لإنعاش هذه الصناعة 
والتي تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي 
تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج 
تنمية القطـــاع وبلوغ رهاناتـــه المتعلقة 
بتنويـــع ورفـــع الإنتـــاج والتقليص من 

فاتورة الواردات.

وتضمن القرار إنعـــاش مجال تربية 
الأســـماك بقـــدرات محلية عبر تشـــجيع 
المســـتثمرين للدخـــول فـــي هـــذا المجال 
وتطويـــر الصيـــد فـــي أعالـــي البحـــار 
والتسيير والاستغلال الـمسؤول للصيد 

البحري الحرفي والساحلي.
بنـــاء  كذلـــك  الإجـــراءات  وشـــملت 
الصيـــد  أســـطول  وصيانـــة  وإصـــلاح 
البحري وتشجيع الـمؤسسات الصغيرة 
والـمتوســـطة على الاستثمار في القطاع 
مع العمل على زيـــادة الصادرات وكذلك 
الإســـراع فـــي ضبـــط أســـواق منتجات 

الصيد البحري.
وعلـــى الرغـــم مـــن الامتـــداد الكبير 
لســـواحل الجزائر على البحر المتوســـط 
والـــذي يصل إلـــى 1284 كيلومترا، إلا أنّ 
اســـتغلال الســـلطات للثـــروات البحرية 
قليـــل جـــدا ولم يتـــم الاهتمام بـــه فترة 
الوفرة النفطية، وذلك إذا ما قورن بحجم 
الصيد في بلـــدان منطقة المغرب العربي 

مثل تونس والمغرب وموريتانيا.
ويرى خبراء أن مهنة الصيد البحري 
في الجزائر لا تزال تمُارس بأساليب قديمةٍ 
غير متطورةٍ وأحياناً تمارس باســــتخدام 

وســــائل صيد تــــؤدّي إلى القضــــاء على 
الأحياء البحريّة والعوالــــق التي تتغذّى 
عليهــــا الأســــماك كاســــتخدام المتفجّرات 

والديناميت في عمليات الصيد.
وتشير بيانات وزارة الصيد البحري 
إلـــى أن الجزائر تنتج ســـنويا ما معدله 
100 ألـــف طن من الصيد التقليدي، بينما 
لا توفـــر مزارع الأســـماك ســـوى ثمانية 
آلاف طـــن ســـنويا وهـــي تعتمد بشـــكل 
أساســـي على إنتاج نوعين من الأسماك 
هما الدنيس البحري والقاروص لتغطية 

الطلب في السوق المحلية.
 200 إطـــلاق  الجزائـــر  وتســـتهدف 
مشروع اســـتثماري مخصصة لاستزراع 
الأسماك حتى العام 2024 بهدف الوصول 

إلى إنتاج حوالي 40 ألف طن.
بشـــكل  الجزائري  الاقتصاد  ويرتبط 
عضـــوي بعائـــدات النفـــط، وقـــد تأثرت 
الجزائـــر بشـــكل كبير بالتراجـــع الكبير 
لأســـعار النفط في الســـوق الدولية منذ 
2014 إذ تراجعـــت مداخيلها إلى النصف 
وباتت في حدود 30 مليار دولار ســـنويا 
بعدمـــا كانت بين 60 و70 مليار دولار قبل 

ست سنوات.

 عمــان - تواجـــه الحكومـــة الأردنية 
تحـــدي اعتمـــاد قواعـــد موحـــدة تنظم 
التجـــارة الإلكترونيـــة بالبـــلاد بعـــد أن 
بقطاعـــي  العاملـــين  مطالـــب  تزايـــدت 
والتجـــارة  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
بضـــرورة وضـــع قوانين واضحـــة لهذا 

النشاط وكيفية التعامل معه.
ورغم تأكيد وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع 
الجهات الحكوميـــة المعنية لتنظيم عمل 
التجارة الإلكترونية وضبطها بما يحقق 
الأهـــداف، لكـــن يبدو أن تلـــك الخطوات 

تسير ببطء.
عـــدم  أن  علـــى  خبـــراء  ويتفـــق 
للتجارة  واضحـــة  اســـتراتيجية  وجود 
الإلكترونية تســـاعد التجار على تحديد 
رؤيتهـــم المســـتقبلية يتطلـــب أخذ هذه 
القضيـــة علـــى محمـــل الجد ســـواء من 

الجهات الرسمية أو القطاع التجاري.

وتعـــرف التجـــارة الإلكترونية بأنها 
عملية شراء وبيع المنتجات أو الخدمات 
ونقـــل  الماليـــة  بالتحويـــلات  والقيـــام 
البيانات باســـتخدام الإنترنـــت، وتتيح 
للأفـــراد والشـــركات القيـــام بأعمالهـــم 
التجاريـــة مـــن دون أي قيـــود مرتبطـــة 

بالوقت أو بالحواجز الجغرافية.
ويبـــدو أنه لا خيار أمام الأردن مثلما 
هـــو الحال مع باقي دول المنطقة العربية 
سوى مسايرة تحولات الاقتصاد العالمي 
الذي بدأ في التخلي عن الآليات التقليدية 
والانخراط كليا في الاقتصاد الرقمي من 
أجل دعم بقية القطاعات الأخرى لإنعاش 

النمو.
وبحســـب إحصاءات منصة ”بيزنس 
إنســـايدر“، فإنـــه من المرجـــح أن تحقق 
سوق التجارة الإلكترونية قفزة قوية في 
حجـــم التعاملات علـــى الصعيد العالمي 
لتصل إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 
2024 مقابل 3.1 تريليون دولار في 2018.

وتختبر الجائحة اليـــوم قدرة عمّان 
الإلكترونيـــة  التجـــارة  ترســـيخ  علـــى 
كبديل دائم يســـهل الخدمات والمعاملات 
اليوميـــة، دون الاكتفـــاء بالالتجاء إليها 
كحل ظرفي وإجباري رغم بروز محاولات 

سابقة للمضي في هذا المسار.
الصحيـــة  الأزمـــة  حفـــزت  وفيمـــا 
انتعاش التسوق الرقمي، إلا أن التجارة 
الإلكترونيـــة فـــي الأردن لا تـــزال تعاني 
صعوبات كثيرة، بســـبب تأخـــر الأفراد 

والحكومة في تبني التكنولوجيا الرقمية 
مـــن جهـــة، ولوجـــود عوائـــق قانونية 
ولوجســـتية تحولُ دون تطور المنظومة 

الرقمية في البلد من جهة ثانية.
وتؤكد أوســـاط الأعمال التجارية أن 
أبـــرز التحديـــات التي تواجـــه التجارة 
الإلكترونيـــة بالبلاد تتمثل بغياب قانون 
ينظم أعمالها، وعـــدم خضوعها للرقابة 
أو الترخيـــص مـــن أي جهـــة لمنع الغش 

والتلاعب بصورة المنتج الحقيقية.
ويعتقـــد ممثـــل قطـــاع الاتصـــالات 
وتكنولوجيـــا المعلومات في غرفة تجارة 
الأردن هيثـــم الرواجبـــة أن غياب المظلة 
الواحدة يعتبر من أهـــم التحديات التي 
تواجه التجـــارة الإلكترونية في الأردن، 
إلـــى جانب عـــدم خضوعهـــا للرقابة أو 
الترخيص، مشددا على ضرورة أن تكون 
تحت إشـــراف وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إن  قولـــه  الرواجبـــة  إلـــى  الرســـمية 
”انخفـــاض أســـعار بعض الســـلع التي 
تبـــاع عبـــر المنصـــات الرقميـــة مقارنة 
بأسعارها الحقيقية عند التجار يجعلها 
بالإضافة  التقليديـــة،  للتجارة  منافســـة 
إلى أن جودة البضاعة قد تكون ليســـت 
بالصورة الحقيقية التي تصل للمشتري 
فلا يســـتطيع معها اللجوء لجهة معينة 

وتقديم شكوى“.
ويعمـــد بعـــض التجار إلـــى تحويل 
محلاتهـــم التجاريـــة مـــن تقليديـــة إلى 
إلكترونيـــة وبســـبب ذلك نمـــت عمليات 
التســـوق الرقمي بســـبب الإقبال الكبير 
علـــى اســـتخدام الإنترنـــت والهواتـــف 
الذكيـــة وتطبيقاتهـــا، وهو مـــا أدى إلى 
زيادة نســـبة الأضرار التي يتعرض لها 
بعض أطـــراف العملية، مـــع عدم وجود 

تشريعات لحماية مختلف الأطراف.
ويعتبر عضـــو مجلـــس إدارة غرفة 
تجارة عمان ســـلطان عـــلان أن تحديات 
تواجه التجـــارة الإلكترونية أبرزها عدم 
وجود قـــرار يختص بالطـــرود البريدية 
التـــي منحت إعفـــاءات وصلت لنســـبة 
رســـوم جمركيـــة لا تتجـــاوز 10 في المئة 
بينمـــا بقيـــت التجـــارة التقليديـــة على 
رسوم مرتفعة تتراوح بين 50 إلى 60 في 

المئة.
وأوضـــح أن هذا الوضـــع أوجد عدم 
توازن بـــين التجارة التقليدية التي تأتي 
عبر المنافذ البحريـــة والبرية، والتجارة 
الإلكترونية التي تأتـــي غالبا عن طريق 
المنافـــذ الجويـــة ولا تخضع لأي نوع من 
الرقابة ســـواء رقابة الغـــذاء والدواء أو 
رقابـــة المواصفات والمقاييس ولا تخضع 
لحماية الملكية الفكرية، وبالتالي نتج عن 
ذلك خلل لصالح تجارة الطرود البريدية.

ومن التحديات أيضا بحســـب علان، 
عـــدم وجود قانـــون ينظم هـــذه التجارة 

مقارنـــة بدول الجوار الســـباقة في ذلك، 
ولا توجـــد مديريـــة لتســـجيل التاجـــر 
الإلكتروني وهو ما يتطلب وجود مديرية 
خاصة بالتجـــارة الإلكترونية في وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين لتســـجيل 

ومنح التاجر الإلكتروني رخصة عمل.
وأكد علـــى ضـــرورة وجـــود قانون 
لحمايـــة وخدمـــة المســـتهلك مـــن الآثار 
الجانبيـــة للتجـــارة الإلكترونية في حال 
شراء ســـلعة غير مناســـبة أو فيها غش 
أو تلاعب بالمواصفات، ولحماية التجارة 
التقليديـــة التي تتحمـــل الكثير من كلف 

التشغيل.
وقال عـــلان إن ”التجارة الإلكترونية 
واحـــد  ســـوق  وكأنـــه  العالـــم  جعلـــت 
فيســـتطيع الشـــخص التســـوق من أي 
بلـــد والحصول على الســـلعة بســـهولة 
وبالتالـــي زاد عامل المنافســـة وانعكس 

على انخفاض الأسعار“.
وبما أن التجارة الإلكترونية هي نوع 
حديث مـــن التجارة بدأت بالظهور خلال 
العقد الأخير بشـــكل واســـع فـــي الدول 
العربية، فإن معدل نموها سنويا بالعالم 
يتجاوز حوالي 22 في المئة، ويبلغ 30 في 

المئة في بعض الدول.
وتكنولوجيا  الاتصالات  خبير  ويرى 
المعلومات هشام قطان أنه لابد من تحديد 
مرجعيـــة واحـــدة للتجـــارة الإلكترونية 
واضحـــة  وقوانـــين  تشـــريعات  وســـن 

لتعريفها وسبل التعامل معها.
وشدد على أهمية عدم إهمال الشراء 
الإلكترونـــي الذي يتم من خلال المنصات 
المحليـــة ســـواءً كان تجـــارة إلكترونية 

متكاملة أو جزئية.
وتصاعدت عمليات البيع الإلكتروني 
في البلاد خلال الســـنوات الماضية حيث 
تشير بعض التقديرات إلى أنها قفزت من 
نحو 177 مليون دينار (250 مليون دولار) 
في عام 2015 لتصل إلى 400 مليون دينار 
(نحو 565 مليون دولار) حاليا كما تشير 

إلى ذلك بعض التقديرات.

حجـــم  أرقـــام  أن  قطـــان  ويوضـــح 
التجارة الإلكترونية محليا اســـتنتاجية 
وليست موثقة، ولكل جهة مرجعيتها في 
تقدير حجمها، فالبنوك تحسب التجارة 
الإلكترونية من خلال اســـتخدام بطاقات 
الائتمان لتســـديد دفعات خارجية أو من 
خلال تحويلات خارجيـــة ثمناً لخدمات 

إلكترونية من خارج الأردن.
ويؤكد أن بعض التوقعات تشير إلى 
أن حجم التجـــارة الإلكترونيـــة بالأردن 
تراوحـــت بـــين 423.7 و459 مليون دولار 

خلال العام الماضي.
وكانـــت وزارة الصناعة قد أنشـــأت 
منصة يتم التســـجيل عليها عند الشراء 
الرقمي ليتم الإحصاء ووضعت شـــروطا 
ومحـــددات للشـــراء الإلكترونـــي حفاظاً 

على استثمارات التجار التقليديين.
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غياب مظلة موحدة 

عائق رئيسي أمام 

المعاملات الرقمية

هيثم الرواجبة

الأردن يبحث عن قواعد

لتنظيم التجارة الإلكترونية

الصين تستنسخ تجربة ألمانيا

في مواجهة عمالقة التكنولوجيا

الجزائر تستكشف الفرص المنسية

في صناعة الثروة السمكية

غياب القوانين والرقابة أبرز التحديات أمام القطاع

كثفت أوســــــاط الأعمال والتكنولوجيا فــــــي الأردن ضغوطها على الحكومة 
ــــــز دور التجارة الإلكترونية في نمو النشــــــاط الاقتصادي ضمن مظلة  لتعزي
واحدة تعمل وفق أســــــس قانونية واضحــــــة ومنظمة، خاصة بعد أن فرض 
التحول المتســــــارع في التعاملات التجارية حول العالم واقعا جديدا، يمكن 

أن يمثل فرصة كبيرة للبلد من أجل توسيع هذه السوق.

459
مليون دولار حجم التسوق 

الرقمي خلال العام الماضي 

بحسب بعض التقديرات

قطاع الصيد لا يزال حبيس الطرق البدائية

أبرز مجالات التقارب 

مكافحة الاحتكار 

والتركيز على التصنيع

توم هانكوك

نافذة على اقتصاد آخر


